


فقه ترتيب الأعمال بحسب 
مقاصدها







لا أوافق:لأن الزكاة فرض، والتطوع بالصدقة نافلة، فيجب حسب فقه ترتيب الأعمال أن يقدم الفرض
على النافلة .

لا أوافق:لا�ن أداءه لوظيفته العامة، وتسيير مصالح الناس أهم من صوم النافلة إذا أجهده وأدى إلى
مفسدة وهي تعطيل مصالح الناس، فدرء المفاسد أولى من جلب الصَالح





نقدم المصلحة العامة ومعالجة المَرضى على المصلحة الخاصة؛ فتقوم الدولة بتوسيع
المستشفى، وتدفع مقابل ذلك تعويضا مناسبا لصاحب الأرض حسب سعر الأرض في سوق

العقار



تقديم التخفيف في صلاة الجماعة على الإطالة في الصلاة، مراعاة لكبار السن، و المرضى
والضعفاء

تقديمُ اعتبارِ المَرضَ أوِ مشقةِ السفر على وجوبِ الصيام في رمضان ، فيباح
للمريض والمَسافر أن يفطر في نهار رمضان على أن يقضي صيام ما فاته بعد

رمضان
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اختار العبد الصالح أهون الشرين وأخف المفسدتين، فوجود أن عيبا بسيطا في السفينة أخف
من فقدانها بمصادرتها والاستيلاء عليها غصبا وظلما



العلم بتقديم بعض
الأعمال على بعض

بناء على الأدلة
المعتبرة

حفظ مقاصد
الشريعة

توفير الوقت

ترتيب الأعمال
حسب أهميتها
تحقيق التقدم

والازدهار
تحقيق الكفاءة في

الإنجاز

تقديم الفرائض
على النوافل

تقديم المصلحة
العامة على الخاصة

تقديم التخفيف
والتيسير على

تقديم التخطيطالتشديد
الهادف على التسرع

ترتيب
الإنفاق



لا يجوز:لأن سداد الدين الذي عليه، وإعادة الحق لأصحابه أهم من إنفاق أمواله في
صدقة التطوع

لا يجوز:لأنه قدم الاهتمام بالمَسائل الشكلية وَالخلافية كاستخدامِ العِطر الذي فيهِ كحولَ،
وأهمل أصلاَ اتفق العلماء على تحريمه وهو الرشوة واستغلال الوظيفة العامة

لا يجوز: لأن سنة العشاء سنة مؤكدة أكثر من التراويح ، فيجب تقديمها على التراويح

لا�ن زكاة الفطر واجبة، وصدقة التطوع نافة وحسب فقه ترتيب الأعمال تقدم الفرائض
والواجبات على النوافل

لأنه قد يترتب على الفعل مفسدة أعظم ۔ فالرسول آثر عدم قتل النَافقين لدرء مفسدة
أعظم، هي تنفير الناس عن الإسلام فكثير من الناس لا يعلمون بنفاقه، وسيقولون إن

أصحابه يقتل محمدا



نقدم الأهم، فإن كان في حالة الخوف من الوقوع في الزنا يقدم الزواج
على الحج،

وَإن أمن من الوقوع في الفاحشة قدم الحج على الزواج

نختار أهون الشرين وأخف
المفسدتين

نقدمُ المَصلحة الأهم� ، كتقديمِ المَصلحة العامة على المَصلحة الخاصة۔

نأخذ بعينِ الاعتبارِ نتائجَ الآمورِ وعواقبها، فيمكنُ تقديمَ فعلِ الصغائرِ
لتحقيقِ مصلحةَ كبرى او تعطيلَ مصلحةَ لتجنبِ مفسدة،




